
ــــــة ــــــة.. أداة إسرائيلي ــــــات الجماعي العقوب
لمواجهة عمليات المقاومة الفلسطينية

, يناير  | كتبه يوسف سامي

يواجه الفلسطينيون سلسلة من الإجراءات العقابية التي تتخذها حكومات الاحتلال الإسرائيلي أمام
حالة الفشل في مواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني، بالذات مع تصاعد العمليات سواء الفردية أو

مة. الجماعية المنظ

ومــع صــعود حكومــة بنيــامين نتنيــاهو ودخــول أحــزاب “الصــهيونية الدينيــة” إلى ســدّة الحكــم في
الاحتلال مطلع العام الجاري ، بدأ بعض الوزراء يلوّحون بالعقوبات الجماعية كأداة لمواجهة

. العمليات الفردية والمقاومين الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل عام

غير أن اللافت في كثير من هذه العقوبات التي تستهدف المقاومين الفلسطينيين وعوائلهم، أنها تعود
إلى حقبــة مــا قبــل الاحتلال الإسرائيلــي لفلســطين، أي فــترة الانتــداب البريطــاني، مثــل الترحيــل أو

الاعتقال أو حتى الغرامات المالية والإعدام.

في المقابل، يتعامل المراقبون العسكريون والمختصون في الشأن الأمني الإسرائيليون مع هذه الإجراءات
ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أنها تعكس التي تلوّح بها حكومة نتنياهو والوزراء، وتحديدًا وز
حالــة الإفلاس والــدوران في حلقــة مفرغــة، إلى جــانب محاولــة استرضــاء المســتوطنين في ظــل تصاعــد

العمليات.
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وعند الحديث عن العقاب الجماعي، يجب الإشارة إلى ما يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون
الاحتلال الإسرائيلي حاليــا، مــن ســعي إسرائيلــي لســنّ قــوانين تبيــح إعــدام منفّــذي العمليــات منهــم،

وإبعاد آخرين إلى خا مناطق سكنهم ومدنهم وسحب الهويات منهم.

العقوبــــــات في الســــــجون.. منــــــذ العهــــــد
يطاني البر

وفـق المراجـع التاريخيـة، جـرى اعتقـال الآلاف مـن أبنـاء الشعـب الفلسـطيني والعـربي منـذ صـدور قـرار
وعــد بلفــور وخلال الاحتلال البريطــاني لفلســطين، وحســب المصــادر التاريخيــة فــإن الاعتقــالات كــانت
ـفية عديـدة، وقـد بالجملـة وشملـت كـل فئـات الشعـب الفلسـطيني والعـربي مصـحوبة بعقوبـات تعس
، والثـورة الفلسـطينية الكـبرى عـام  تضـاعفت حملات الاعتقـال بعـد ثـورة القسـام عـام

والتي امتدت  شهور.

تصاعدت عمليات الإعدام بعد الثورة عام  وفق قوانين الطوارئ، حيث
نفّذت سلطات الانتداب البريطاني  حكمًا بالإعدام.

عــام ، وخلال الثــورة الفلســطينية الكــبرى، اعتقلــت قــوات الانتــداب البريطــاني قرابــة  ألــف
فلسطيني في الوقت الذي كان جميعهم يعرَض على محاكم عسكرية بريطانية، فيما كانت القرارات
في منتهــى القســوة، وهــو مــا يتحقــق اليــوم عــبر عمليــات الاعتقــال الجمــاعي الــتي تنفّذهــا ســلطات

الاحتلال.

ومـع الحـديث عـن عقوبـة الإعـدام بحـقّ الأسرى الفلسـطينيين في السـجون والمعتقلات الإسرائيليـة في
ظل حكومة نتنياهو، فإن المحاكم العسكرية البريطانية فرضت هي الأخرى هذه الأحكام على المئات
مــن الثــوار الفلســطينيين والعــرب، حيــث كــان الإعــدام يتــمّ في ســجن عكــا وســجن القــدس المركــزي

المسكوبية.

وخلال فــترة - أعُــدم مــا بين  إلى  فلســطينيين في ســجن عكــا، كــان مــن أبرزهــم محمد
 نوفمبر/ تشرين الثاني  جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي على خلفية انتفاضة البراق، وفي
تم إعدام الشيخ فرحان السعدي لنشاطه وقيادته للثورة، وهو كبير في السن في الثمانينات، وأعُدم

وهو صائم في شهر رمضان.

وقد تصاعدت عمليات الإعدام بعد الثورة عام  وفق قوانين الطوارئ، حيث نفّذت سلطات
الانتــداب البريطــاني  حكمًــا بالإعــدام، وكــان واضحًــا مــن الســياسة البريطانيــة في مواجهــة الثــورة



المندلعة أنها استخدمت أشد الأساليب عنفًا وقسوة في معاملة الثوار والسكان.

يح العمل تصار
اعتمد الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب احتلاله لفلسطين عام  على سياسة العصا والجزرة، فهو
تارةً يذهب نحو فرض قوانين وإجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، وتارةً أخرى يسعى لامتصاص

حماسهم ومقاومتهم وحراكهم الشعبي بسلسلة من التسهيلات الحياتية.

يح العمل كأداة ردع لمنع المزيد من العمليات، ومع تصاعد العمل المقاوم، وظّفت “إسرائيل” تصار
ولربط وقوعها بالتقييدات على حرية التنقل، والتضييق على لقمة العيش، حيث تحوّل التصريح إلى
“عقوبـة جماعيـة” تطـال عـددًا كـبيرًا مـن النـاس في محاولـة لـدفعهم إلى نبـذ أيّ فعـل مقـاوم بوصـفه
مدمّرًا لحياة الناس، وتحوّل صاحب هذا العمل إلى مُدان من الفلسطينيين أولاً لأنه يمسّ حياتهم

بفعله، وربما يمكن اعتبار ذلك أحد أشكال كيَّ وعي الفلسطيني.

يـح خلال هبّـة عـام  ومـا تلاهـا مـن وعلـى سبيـل المثال، قـامت سـلطات الاحتلال بإلغـاء التصار
عمليات فدائية، في فبراير/ شباط  مثلاً، قرّر منسّق الحكومة الإسرائيلية تجميد تصاريح أبناء
عـائلات أبـو الـربّ وكميـل ونصـار مـن بلـدة قباطيـة في جنين، بعـد قيـام ثلاثـة مـن أبنـاء هـذه العـائلات

بعملية طعن وإطلاق نار في القدس المحتلة. 

منذ مطلع عام  سحب الاحتلال مئات التصاريح من العمل على صعيد
الضفة المحتلة والقدس، بالإضافة إلى القطاع الذي سحب منه  تصريحًا
بحجّة مشاركة أقارب العمّال في التحريض على تنفيذ عمليات بالضفة ضد

الاحتلال.

وفي يونيو/ حزيران ، وعقب عملية إطلاق نار نفّذها خالد ومحمد مخامرة في تل أبيب، جمّدت
 ألف تصريح من الضفة الغربية، ومئات التصاريح من غزة، إضافة إلى تجميد  ”إسرائيل“

تصاريح تعود لأشخاص من عائلة المنفذين. 

وفي أغسطس/ آب  تقرر سحب  تصريح عمل من فلسطينيين من عائلة أبو عرام من
يطا في الخليل، بعد تنفيذ إسماعيل أبو عرام عملية طعن ضدّ مستوطن، كما تكرر الأمر مع عائلة
يــك، شمــال غــرب القــدس، فقــد سُــحب  تصريــح عمل من أفــراد العائلــة الجمــل مــن بيــت سور

عقب عملية نفّذها نمر الجمل في مستوطنة هار آذار.

يــح مــن العمــل علــى صــعيد الضفــة المحتلــة ومنــذ مطلــع عــام  ســحب الاحتلال مئــات التصار
والقــدس، بالإضافــة إلى القطــاع الــذي ســحب منــه  تصريحًــا بحجّــة مشاركــة أقــارب العمّــال في



التحريض على تنفيذ عمليات بالضفة ضد الاحتلال.

قانون الإعدام.. اللعب بالنار
مــع تصاعــد حالــة المقاومــة في الضفــة والقــدس المحتلتَين، ومــع حضــور بــن غفــير المتطــرف في حكومــة
نتنياهو، عاد الحديث عن إقرار قانون الإعدام في كنيست الاحتلال بصورة رسمية، من أجل تنفيذ

الإعدام بـ”الكرسي الكهربائي” بحقّ الأسرى منفّذي العمليات.

ومن شأن هذا القانون أن يفجّر الأوضاع على كل الجبهات فيما لو تم تنفيذه بعد إقراره، لا سيما
ــا يجــري داخــل الســجون ــة في ظــل تحذيرهــا المتكــرر ممّ ــن تقــف متفرجّ مــع المقاومــة في غــزة الــتي ل

الإسرائيلية من انتهاكات تبقى أصغر من جريمة الإعدام.

ير الأمن القومي، بن غفير، لهذا القانون، ينبغي الإشارة إلى أن هذا القانون تم طرحه ومع ط وز
عـام ، إذ كـان مـشروع القـانون يتيـح تنفيـذ حكـم الإعـدام علـى فلسـطينيين مـن سـكان الضفـة

الغربية أدُينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وقد حظيَ بتأييد الائتلاف الحكومي حينها، والغريب أنها كانت خلال فترة حكومة بنيامين نتنياهو،
وكانت الذريعة حينها محاولة ردع المقاومين الفلسطينيين، وفي يوليو/ تموز  رفض الكنيست

الإسرائيلي بأغلبية أعضائه إقرار القانون.

وحكـم الإعـدام منصـوص عليـه في القـانون الإسرائيلـي، إلا أن السـلطات لا تطبّقـه اسـتنادًا إلى تعـاليم
الدين اليهودي، وتكتفي بأحكام السجن لمدد طويلة تصل إلى مئات السنين، وتزعم وسائل الإعلام
الإسرائيليــة أن حالــة الإعــدام الوحيــدة في “إسرائيــل” نُفّــذت عــام  بحــقّ المقــدم الألمــاني أدولــف
إيخمان، حيث اختطفه عملاء الموساد الإسرائيلي عام  ونقلوه إلى القدس المحتلة، ثم شنقوه
وأحرقوا جثته بعد محاكمة قضائية معقّدة تم بثها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية المرئية،

وأخذت زخمًا عالميا كبيرًا.

ومع هذه التحركات التي يقوم بها بن غفير، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المقاومين الفلسطينيين
سـتشعل فتيـل الأزمـة في الأراضي المحتلـة، خاصـة في الضفـة الغربيـة ومدينـة القـدس وقطـاع غـزة، لا

سيما أن الإسرائيليين لم ينفّذوا هذا الحكم تاريخيا إلا مرة واحدة.



ســــــحب الجنســــــية والترحيــــــل.. قــــــانون
إسرائيلي جديد

كثر من صعيد لمواجهة العمل المقاوم مًا على أ ا منظيمكن القول إن الفترة الحالية تشهد عملاً إسرائيلي
أمام حالة الفشل الأمني والاستخباري والعسكري في العامَين الماضيَين، لكن العمل الإسرائيلي يتركزّ

على سنّ قوانين وتشريعات مخالفة للقانون الدولي، وتتمثّل في سحب الجنسية وترحيل الأسرى.

ــالقراءة الأولى علــى مشــاريع قــوانين لســحب ومــع مصادقــة الهيئــة العامــة للكنيســت الإسرائيلــي ب
المواطنـــة أو الإقامـــة مـــن كـــل أســـير فلســـطيني يحصـــل علـــى مخصـــصات مـــن الســـلطة الوطنيـــة

الفلسطينية، سيواجه الأسرى من الداخل المحتل أو حملة الهوية الإسرائيلية عقوبات جديدة.

يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من
السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب “أعمال عدائية”.

ــر الداخليــة المصادقــة علــى ســحب المواطنــة أو الجنســية ي وينــص القــانون علــى أنــه “يتعينّ علــى وز
وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقّوا مخصصات من السلطة الفلسطينية خلال  يومًا، في
ير القضاء المصادقة على القرار في غضون  أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة حين يتوجب على وز

في غضون  يومًا لكي يصبح القرار نافذًا”.

وبموجب مشروع القانون، فإن “الأسير المدُان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبرَ أنه تخلى
ير الداخلية أنه تلقّى أموالاً من عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوز
الســلطة الفلســطينية”، ويقضي القــانون بأنــه “ســيتم نقــل الشخــص المذكــور (الأســير الــذي تنطبــق
شروط القـانون عليـه) إلى منـاطق السـلطة الفلسـطينية (الضفـة الغربيـة المحتلـة) أو إلى قطـاع غـزة في

نهاية فترة سجنه”.

وجاء في تفسير الاقتراح: “في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية
يــة مــن الســلطة الفلســطينية كأجــور وتعويضــات عــن ارتكــاب “أعمــال عدائيــة”، وهــذه رواتــب شهر

يادة عدد سنوات السجن للمسجونين”.  الرواتب تزداد تدريجيا مع ز



ــــة.. مــــن الفشــــل إلى ــــات الجماعي العقوب
الفشل

منـــذ انتفاضـــة الأقصى عـــام ، اســـتخدمت ســـلطات الاحتلال والحكومـــات المتعاقبـــة ســـياسة
العقــاب الجمــاعي في مواجهــة العمليــات، فاســتخدمت هــدم منــازل منفّــذي العمليــات ومنعهــم مــن

إعادة بنائها، إلى جانب الغرامات المالية المرتفعة.

وبمحــاذاة هــذا الأمــر، عمــد الاحتلال إلى منــع أقــارب المنفّذيــن مــن الدرجــة الأولى والثانيــة في بعــض
الأحيــان مــن الســفر إلى الخــا عــدا عــن ســحب تصــاريحهم، إلى جــانب نقلهــم إلى منــاطق أخــرى

محسوبة على السلطة الفلسطينية.

ومع هبّة القدس عام ، عادت هذه الإجراءات إلى الواجهة من جديد، اعتقادًا من الاحتلال
بأن أسلوب العقاب الجماعي وفرض الإجراءات التي تصل في بعض الأحيان إلى فرض إغلاق على

قرى ومحاصرتها قد يجدي نفعًا.

ويواجه الفلسطينيون هذه الإجراءات بمزيد من العناد والصبر، وهو ما يظهر في ارتفاع وتيرة العمل
يــن، ــا وجــ نحــو  آخر ا ومســتوطنًا إسرائيليجنــدي  مقتــل  المقــاوم، حيث شهــد عــام
بزيادة واضحة عن العام السابق  الذي شهد  عملية قُتل فيها  مستوطنًا إسرائيليا

وأصُيب  آخرين.
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